أسس التحاق الموظفين في جامعة آل البيت

للحصول على درجة البكالوريوس داخل الجامعة أثناء عملهم فيها

صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم (440/2011/2012) تاريخ 3/9/2012

المادة (1):
تسمى هذه الأسس (أسس التحاق الموظفين في الجامعة بالدراسة فيها للحصول على درجة البكالوريوس أثناء عملهم فيها) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ صدورها.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الأسس المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:


الجامعة: جامعة آل البيت


المجلس: مجلس عمداء الجامعة


الرئيس: رئيس الجامعة


العميد: عميد الكلية/ المعهد


المدير: مدير الدائرة المعني

الدائرة: الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل الإداري أو الفني أو الخدمات.

الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في الجامعة وفي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الجامعة بما في ذلك الموظف براتب مقطوع والموظف المعين بعقد ولا يشمل ذلك المستخدم بأجر يومي.

اللجنة: هي اللجنة المشكلة بموجب هذه الأسس.

المادة (3): أ. لأغراض تطبيق هذه الأسس يشكل الرئيس لجنة في الجامعة برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعضوية أثنين من مجلس العمداء من الكليات العلمية والإنسانية ومدير دائرة الجودة ومدير دائرة شؤون العاملين.

ب. تكون مهام اللجنة دراسة احتياجات الجامعة للتخطيط والتطوير من الكفاءات وذلك بتحديد البرامج التي يسمح للعاملين من الموظفين التقدم للحصول على درجة البكالوريوس، بناء على الخطة الإستراتيجية للجامعة.

المادة (4):
تطبق هذه الأسس على العاملين في الجامعة من الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم.

المادة (5): يجوز للموظف أثناء عمله في الجامعة أن يتقدم بطلب للدراسة من أجل الحصول على درجة البكالوريوس إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1. أن يكون قد أمضى في الجامعة خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات(
).

2. أن لا يقل تقديره العام في آخر ثلاثة تقارير سنوية عن (جيد جداً).
3. أن لا يكون قد أوقع عليه خلال آخر ثلاث سنوات من مدة خدمته أي جزاء تأديبي من العقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين.
4. أن يسهم موضوع دراسته مباشرة في مجال عمله، ويخدم واجبات ومهام وظيفته الإدارية أو الفنية.
5. أن لا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب عن (50) عاما للذكور و(45) عاماً للإناث.

المادة (6):  يتم التقدم للحصول على الموافقة وفقا لما يلي:

1. يتقدم الموظف بطلب الموافقة على الدراسة قبل أسبوعين على الأقل من موعد بدئها.

2. تتم الموافقة على الدراسة بقرار من اللجنة بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص.
3. لا يجوز أن تزيد نسبة الموظفين الذين يسمح لهم بالدراسة في وقت واحد عن 20% من عدد موظفي الكلية أو المعهد أو المركز أو الدائرة.
4. ترتبط الموافقة التي منحت للموظف بقرار من اللجنة بمدة زمنية مدتها عام دراسي واحد ويلغى القرار في أي من الحالات التالية:
1. إذا تعذر قبوله بالبرنامج الذي صدر القرار بشأنه خلال المدة القصوى.

2. إذا أوقع عليه جزاء تأديبي أثناء الدراسة.
3. إذا ألغي قبوله أو تسجيله أو فصل من البرنامج لأي سبب.
4. إذا غير التخصص الذي منحت الموافقة عليه دون موافقة مسبقة من الجامعة.
هـ. تتم المفاضلة بين المتقدمين للدراسة ضمن النسبة المقررة وفق العناصر التالية:
1. الأقدمية بالعمل في الجامعة

2. التقارير السنوية لآخر ثلاث سنوات
3. لا يجوز تعديل وضع الموظف الذي حصل على مؤهل علمي جديد من كادر الموظفين إلى أعضاء هيئة التدريس
4. يتحمل الموظف كامل تكاليف دراسته على البرنامج الموازي ولا تلتزم الجامعة بأي نفقات 
5. لا تنطبق هذه الأسس على فئة المياومة.
6. لا تنطبق هذه الأسس على الذين بدأوا دراستهم قبل إقرارها.
المادة (7):
يجوز تعديل وضع الموظف الذي حصل على درجة البكالوريوس في مجال عمله بناء على هذه الأسس وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.
المادة (8):
يجب أن تكون مواعيد المحاضرات التي يدرسها الموظف مغطاة بإجازات ومغادراته الرسمية وعلى النحو التالي:

1. تحسب مغادراته وفق برنامجه الدراسي مع بداية الفصل وتحسم الساعات الزائدة مما يتبقى من إجازاته السنوية.

2. لا تقبل أية إجازات مرضيه لهذه الغاية
3. تحسم الساعات الزائدة من راتبه الشهري 
4. أن لا يزيد العبء الدراسي عن 12 ساعة معتمدة خلال الفصل الدراسي الواحد. 
5. لا تطبق أحكام المغادرات الرسمية الخاصة المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية في نظام الموظفين في الجامعة على الموظفين الحاصلين على موافقات بالدراسة داخل الجامعة بحيث يتم تغطية مواعيد المحاضرات بمغادرات الخاصة تعادلها دون التقيد بما ورد في التعليمات التنفيذية للموظفين، على أن تستخدم هذه المغادرات فقط لغايات الدراسة داخل الجامعة. 

المادة (9):
الموظفين الذين تم قبولهم للدراسة داخل الجامعة لا تنطبق عليهم الامتيازات والأنشطة التي تنطبق على طلبة الجامعة.

المادة (10):
تحال الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه الأسس إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرار المناسب.

المادة (11): تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع هذه الأسس.

(�) تم تعديل الفقرة بقرار مجل العمداء رقم (182/2012/2013) تاريخ 24/1/2013.





